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 لهذه الأسباب لن تسقط عملتنا الوطنية

 بهيج الخطيب
، والتي أطاحت حكومة الرئيس سعد الحريري، عاودت 2019تشرين الأول  17بعد الانتفاضة الوطنية العارمة والعابرة للطوائف والمذاهب والمناطق منذ  

بات من المصارف، وهجمة هروب من سحو المصارف العاملة في لبنان أعمالها وسط أجواء من القلق والخوف من تدهور سعر صرف الليرة وتفاقم موجة ال
 .العملة اللبنانية الى الورقة الخضراء

ما بين متيقن من إنفلات الدولار من عقاله في سوق بيروت، ومترقب بحذر للتطورات النقدية ونفسية وانقسم الخبراء والمتعاطون في الشأن النقدي والمالي 
 .من هؤلاء أسبابهالمودعين، ومقتنع باستقرار سعر صرف الليرة ولكل 

ني على تلبية طلبات السحب أو التحويل الى ومما لا شك فيه أن حالة الخوف على الليرة التي تعتري اللبنانيين، وقلقهم من عدم قدرة الجهاز المصرفي اللبنا
 ...ت الحروب وعدم الاستقرار والفسادوكذلك تجارب الدول التي عان 1990 – 1975الخارج مردها الى ما تعرض له لبنان خلال فترة الحرب الأهلية 

 .إن بلدنا ينفرد بخصوصية تجعل عملتنا الوطنية في منأى عن إمكان التأثر بتداعيات الوضع القائم
 :وفي رأيي ان هذه الخصوصية تتكون من مظاهر عدة

 :نسبة الدولرة -1
 %92القرن الماضي لا بل انها وصلت الى  نا قد شهدنا هذه النسبة في ثمانينياتفي وقتنا الحاضر، وك %75ان نسبة الدولرة في الودائع في لبنان قاربت الـ 

ألف مليار  66حاضر نحة في أواخر الثمانينيات قبل إقرار إتفاق الطائف. وبلغة الأرقام، يبلغ حجم الودائع لدى الجهاز المصرفي بالعملة اللبنانية في وقتنا ال
 .مليار دولار 44ليرة، أي ما يوازي 

 :كلها قابلة للتحويل الى العملات الأجنبية، لأن هناك مجموعة عناصر يجب استبعادها منها، وهيالواقع ان هذه الكتلة النقدية ليست  في
 .الاحتياطي الإلزامي على الودائع لدى الجهاز المصرفي -
 .شهادات الإيداع والودائع لأجل من المصارف لدى مصرف لبنان -
 .للضمان الاجتماعي لدى المصارف ودائع الصندوق الوطني -
 .ائع المؤسسة الوطنية لضمان الودائع لدى المصارفود -
 .الأموال الجاهزة لدى المصارف لمتطلبات السيولة -

 .مليار دولار 46ألف مليار ليرة لبنانية، أي ما يناهز  40وتقدر هذه البنود بما يتجاوز 
 .مليار دولار حدا أقصى 16ألف مليار ليرة لبنانية، أي ما يوازي  25جاوز الـللتحويل الى العملات الأجنبية لن يت وعليه، فإن ما يتبقى من أموال أو ودائع قابلة

مليارات دولار تمثل ودائع المصارف لدى  10مليار دولار، فضلًا عن  32في المقابل، يتجاوز حجم الاحتياطات المتوافرة لدى مصرف لبنان والقابلة للاستعمال 
ذا ما تم تحويل كل ما يمكن تحويله الى دولار من العملة اللبنانيةمليا 42لين في الخارج، أي ما مجموعه المراس أو الكتلة النقدية  (Hot Money) ر دولار. وا 

 .الساخنة، فلن تمتص أكثر من نصف الاحتياطات المتوافرة لدى مصرف لبنان
 :رجالفوارق في العوائد على المدخرات بين لبنان والخا -2

 .ع وخاصة اللبنانيين العاملين في المغتربات بالرغم من الظروف الحاليةوهذا العنصر يظل عنصر جذب للودائ
ة الوطنية، سياسة مصرف لبنان الحكيمة والدور الذي تلعبه لجنة الرقابة على المصارف، وقد أثبتت هذه السياسة أنها تشكل خط الدفاع الأول عن العمل -3

 .داً جداً عن سعره الحاليان سعر صرف الدولار اليوم محلقاً بعيولولا ثباتها لك
 بأس بها، إذ تراجع فاتورة الاستيراد بسبب الوضع السياسي والإقتصادي من جهة أخرى كما جرى أخيراً. وينتظر أن يسهم ذلك في تراجع الواردات بنسبة لا -4

ع حجم التحويلات من الخارج انعكس هذا العجز على ميزان ، ونتيجة لتراج2018ر في نهاية العام مليار دولا 17إن صافي العجز في الميزان التجاري جاوز الـ
 .المدفوعات فشهد هو الآخر عجزاً ملفتاً في ذلك العام وينتظر أن يحلق أكثر في العام الحالي

موال الخاصة للمصارف والذي يفرض زيادة الأ 532مس تحت رقم الإجراءات التي اتخذها مصرف لبنان أخيراً والتي كان ابرزها التعميم الذي صدر بالأ - 5
هذا فضلًا عن العديد من الإجراءات التي تساهم في الإستقرار النقدي والتي قد يلجأ إليها عندما تدعو الحاجة، ولا داعي  %20خلال العام القادم بنسبة 

 .للإفصاح عنها الآن
ية المصارف وبتنسيق دقيق وفعال مع حاكم مصرف لبنان. وقد أدت هذه مصارفنا اللبنانية بإدارة سليمة لجمعالسياسة الواقعية والمتزنة التي تمارسها  -6

ر او الى الخارج او السياسة والإجراءات الإحترازية المتزنة والحازمة الى امتصاص الهجمة على العملات الأجنبية والحد من حركة التحويلات سواء الى الدولا
 .حتى الى المنازل

 :الوضع السياسي في البلاد -7
ياسية، تشهده البلاد من تجاذبات سياسية وانتفاضات وتظاهرات وتظاهرات مضادة لا يعدو كونه نوعاً من أنواع الصراع الحضاري بين بعض القوى الس ان ما

التي تعود الى  ة وغلاء الأسعار وغير ذلك من الأسبابوالكل يعرف ان سبب هذا الحراك هو تفشي ظاهرة الفساد في مختلف أجهزة الدولة والبطالة المرتفع

https://newspaper.annahar.com/author/15881-%D8%A8%D9%87%D9%8A%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%A8


ني والديموقراطية التركيبة السياسية التي أرسى قواعدها اتفاق الطائف والتي رسخت مفاهيم بعيدة عن الديموقراطية السليمة مثل مفهوم حكومات الوفاق الوط
 .التوافقية والمحاصصة بين القوى السياسية وبين الطوائف وما الى ذلك

ة الحاكمة بخطورة الوضع الإقتصادي، وهذا واضح وجلي، إذ إن الجميع يعترف بخطورة هذا الوضع وبضرورة العمل شعور مختلف فئات الطبقة السياسي - 8
صراع على الكراسي على الخروج منه، ولكن الخلاف يتبلور حول طريقة مقاربية وبالسياسات الواجب اتباعها للانتقال الى لبنان الذي نريد. وهنا يبرز ال

النفوذ والمصالح مما يعرقل وضع الخطط السليمة لمعالجة الوضع الإقتصادي. وباعتقادي ان الجميع يشعر بالخطر، ولا بد من الوصول والمناصب وبالتالي 
 .الى تقاربات ترضي معظم الأطراف وتؤدي الى الإنتقال الى وضع أفضل

از المصرفي اللبناني، ولا نتوقع أن تتجاوز كثيراً تلك الموجة الحدود التي وجة الهروب من الليرة أو حتى من الجهكل ذلك ساهم في تهدئة النفوس، والحد من م
 .وصلت اليها حتى الآن

رج على حساب الخااللهم إلا إذا فقد الرشد من عقول سياسيينا وغلبوا مصالحهم الخاصة على الصالح العام وأصروا على تنفيذ مآربهم او مآرب من يوجههم من 
 .مصلحة الشعب اللبناني

د لهم لا بد من تغليب لغة العقل والمصلحة العامة على المصالح الشخصية والطبقية والإسراع في تشكيل حكومة حيادية من أصحاب الاختصاص المشهو ف
 .بكفايتهم ونظافة كفهم حتى نتمكن من اجتياز هذه المرحلة الصعبة والعودة بلبنان الى الخط السليم

 
 
 
 

 


